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 بروفسور جاسم عجاقة

عدم دفع إستحقاقات أذار من الیوروبوندز قد یكون لھ تداعیات موجعة الحكومة مُطالبة بتنفیذ الإصلاحات المنصوص علیھا 
 في ورقة بعبدا

 الخزینة سندات من الدولة إستحقاقات ملف أخذ الأخر، یخُوّن طرف كل وحیث عمودي الإنقسام حیث لبنان في ملف ككلّ 
 مع فاقمت الإنقسام ھذا. الإستحقاق دفع ضدّ  وفریق أذار إستحقاق دفع مع فریق إصطفاف مع إنقسامیاً منحى الأمیركي بالدولار

 لوكالة صرّح مصادرھا أحد أن لدرجة صعبة الحكومة مھمة من جعلت) وخارجیة داخلیة( إضافیة سیاسیة عوامل وجود
 .اللبناني العام الدین ھیكلة لإعادة الدولي النقد صندوق من مساعدة طلب تحضیر صدد في أنھا أجنبیة

من البدیھي القول أن الحكومة إستعجلت ھذا الطلب (إذا ما ثبت أنھ طلب مساعدة مالیة ولیس طلب مساعدة تقنیة فقط)، 
دولي للقول ما ھي ھذه الإجراءات ولا فالإجراءات الداخلیة الواجب القیام بھا عدیدة ولا تحتاج الحكومة إلى صندوق النقد ال

 كیفیة تطبیقھا. وھنا یطُرح السؤال عن الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي؟
إذا كنا من أصحاب النوایا السیئة لقلنا أن الحكومة لا تمتلك أي خطة وبالتالي ھي عاجزة عن مواجھة المرحلة المُقبلة، لكن 

الموجودة فیھا كبیرة! لماذا إذاً لا تقوم بوضع الخطّة وتنفیذھا؟ ھذا الإستنتاج یوصلنا إلى طرح أخر وھو أن  الكفاءات
التجاذبات السیاسیة تمنع على ھذه الحكومة القیام بأیة إصلاحات وبالتالي فھي تقوم بطلب مُساعدة خارجیة لفرض 

 الإصلاحات.
كل شيء على إستعادة الثقة، وھذه الأخیرة فقُدت لسببین أساسیین: الأول تفشّي الخطّة التي من المفروض تنفیذھا تنص قبل 

الفساد والثاني عجز القضاء عن مُجازاة الفاسدین. لذا تنصّ الخطوة الأولى للحكومة على رفع مشروع قانون إستقلالیة القضاء 
كیلات القضائیة على أن یتمّ إسناد ملف إستعادة على شكل قانون مُعجّل مُكرّر إلى المجلس النیابي وذلك قبل القیام بالتش

والذي یشُكّل أداة  44/2015الأموال المنھوبة ومحاسبة الأشخاص المُتھمین بالفساد إلى القضاء وذلك إستناداً إلى القانون 
ضاء محاسبة الجمیع من القانون). وبالتالي یمُكن للق 2و 1قانونیة واضحة تحُددّ بدقة ما ھي الأموال غیر المشروعة (المادة 

 بمن فیھم من یتمتعّ بالحصانات.
بالتوازي تضع الحكومة خطّة عملیة واضحة لمحاربة الفساد في أجھزة الدولة أینما وُجدت، وھنا نعُطي مثال المرفأ الذي 

حت إشراف عنصر من الجیش اللبناني ت 100من إجمالي التبادل التجاري مع العالم، حیث یمُكن للحكومة وضع  %70یشُكّل 
 قاض وذلك لمراقبة التھریب الجمركي في المرفأ. ھذا الإجراء وعلى الرغم من بساطتھ، كفیل بسحق الفساد من المرفأ.

الخطوة الثانیة للحكومة تنصّ على وضع جدول بإستحقاقات وإیرادات الدولة بحسب تاریخ إستحقاقھا وذلك لمعرفة قیمة 
أساسي لأنھ یشُكّل الأساس لأي خطوة أخرى تقوم بھا الحكومة بما فیھا طلب مُساعدة النقص في الأموال. ھذا الأمر ھو شرط 

 صندوق النقد الدولي.
ثم تبدأ عملیة البحث على مصادر لتمویل ھذا النقص من خلال الإجراءات الداخلیة مثل محاربة الفساد في المرفأ، الأملاك 

البحریة والنھریة وسكك الحدید، التھرّب الضریبي، إلغاء المؤسسات غیر المُجدیة، مكننة كل أجھزة الدولة، وغیرھا من 
 لة من مداخیل إضافیة أو تزید علیھا أعباء غیر مُجدیة.الإجراءات التي تطال موارد تحرم الدوّ 

على ھذا الصعید، نرى أن عملیة إحصاء وإعادة تقییم أملاك الدولة ھو أمر ضروري، وھذا الأمر یجب أن یتم بالتزامن مع 
لعمل على زیادة إعادة دراسة واضحة وشفافة للقطاع العام وتحدید الھدر فیھ وإجراء الإصلاحات اللازمة. أیضًا نرى أن ا

 الحوكمة الرشیدة في القطاع العام ھو أمر ضروري وعلى رأسھا نشر أرقام المالیة العامة بالكامل ومُحدثّة.
من جھة أخرى، یتوجب القیام بمسح للقطاعات الإنتاجیة في الدولة اللبنانیة وتشمل الشركات والعاملین فیھا في الصناعة، 

مح بمعرفة القدرة الإنتاجیة للبنان وبالتالي وضع سیاسة إقتصادیة واضحة للأعوام الزراعة والخدمات. ھذا المسح سیس
 القادمة.

كل ما سبق من إجراءات سیسمح للدوّلة اللبنانیة بوضع تصوّر أوّلي للخطة التي یتوجّب إتباعھا لمواجھة الإستحقاقات المالیة 
 القادمة.

بعد أربعة أسابیع، ولا یمُكن للحكومة القیام بكل ھذا العمل قبل ذلك  وقد یقول البعض (وھذا حقّ) أن إستحقاق أذار یأتي
الوقت. من ھذا المُنطلق نرى أن دفع إستحقاق أذار ھو شبھ إلزامي نظرًا إلى عدم دفع ھذا الإستحقاق یعني بكل بساطة أن 

ج بما صول اللبنانیة في الخارلبنان وضع رقبتھ تحت سكین المقرضین الخارجیین الذین لن یتواروا عن وضع الید على الأ
 فیھا الذھب ولكن أیضًا البواخر التي تؤمّن للبنان المواد الغذائیة والأولیة.

خیار الدفع أصبح بالنسبة للبعض إتھامات بالتخوین! ویا لیتھم یقولون للشعب اللبناني ماذا سیحصل إذا لم ندفع وما ھي 
 الخطوات التي یتوجّب القیام بھا قبل أذار!



ول البعض أن خیار عدم الدفع لم یعد یؤثرّ على وضع لبنان ولا على تصنیفھ، وبدل دفع إستحقاقات الدولة من الدین العام، یق
یتوجّب على الحكومة تخصیص ھذه الأموال لشراء المواد الغذائیة والأولیة! وھنا نرى أن ھناك مزج واضح من قبل ھؤلاء 

التي یحوي قسم منھا أموال المودعین) وأموال القطاع الخاص. فالدین العام ھو على بین أموال الدولة وأموال مصرف لبنان (
كاھل الحكومة والذي تقوم بسداده من خلال الضرائب والرسوم على المواطنین والشركات. ودور مصرف لبنان أو 

صّ إحتسابھ في الدین العام الذي سینقالمصارف التجاریة ھو إیجاد التمویل لھذا الدین في ظل غیاب إیرادات كافیة على أن یتمّ 
 بنفس قیمة المبلغ المدفوع تقریباً، نظرًا إلى أن القسم الأكبر من إستحقاق أذار ھو إستحقاق رأسمال.

أما شراء المواد الغذائیة فتمویلھ یأتي من المُستھلك، إلا أن المُشكلة ھي في تأمین الدولارات لشراء ھذه المواد. وھنا یمزج 
بین أموال مصرف لبنان وأموال المصارف وأموال الدولة وأموال المودعین. وبحسب » عدم دفع الإستحقاق«رة أصحاب فك

 ھؤلاء، یجب إستخدام الدولارات لشراء المواد الغذائیة بدل دفع الإستحقاق.
ا لا تتملك الحكومة جوابً  لكن السؤال الذي یتوجّب على الحكومة الجواب علیھ، ھو عن كلفة كل خیار من الخیارین. وبإعتقادنا

 على ذلك، لذا ستقوم بطلب المُساعدة التقنیة من صندوق النقد الدولي لمعرفة الكلفة في كل حالة.
إننا إذ لا نتمسكّ بخیار دفع مستحقات أذار، إلا أننا نرى أن عدم دفع ھذه المُستحقات من دون المفاوضات مع المقرضین (ولا 

ھم في سوق السندات!)، سیؤديّ حكمًا إلى تداعیات إجتماعیة قد تصل إلى عدم حصول لبنان على نعلم كیف سیتمّ التعرّف إلی
 مواد غذائیة إلا من خلال إعاشات تؤمّنھا دول مثل فرنسا وغیرھا من الدول!

تعادة إسفي كل الأحوال، الواقع الحالي یفرض على الحكومة البدء بتنفیذ خطّة ماكنزي أو أي خطة إقتصادیة أخرى تسمح ب
النشاط الإقتصادي وبالتالي رفع فائض المیزان الأولي بشكل یغُطّي خدمة الدین العام مما یشُكّل نقطة التحوّل في إستعادة 

السیطرة المالیة على الدین العام. ھذه السیطرة یمُكن إستكمالھا بعملیة خفض الفوائد بشكل ھیكلي (نظرًا إلى وجود قیود على 
وذلك للسماح للحكومة بالقیام  « swaps«مع دفع المُستحقات المالیة لھذا العام من خلال عملیات الـ حركة رؤوس الأموال)

 بالإصلاحات التي تمتص الفوضى المالیة القائمة.
كل ما سبق ذكره، لا یخفي حقیقة ناصعة أن الوضع الإقتصادي والمالي المأساوي الذي یعیشھ لبنان منذ فترة طویلة، ظھر 

نتیجة الضغوطات السیاسیة الخارجیة على لبنان. وبالتالي لا یمُكن الخروج من الأزمة الحالیة إلا من خلال إیجاد  إلى العلن
حلّ للعقد السیاسیة القائمة مع المجتمع الدولي وبالتحدید مع الولایات المُتحدة الأمیركیة التي تمتلك الدولار، نقطة ضعف 

 النموذج الإقتصادي اللبناني.
 


